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 27/11/2024تاري    خ قبول البحث    12/11/2024تاري    خ ارجاع البحث     2024/ 1/11تاري    خ استلام البحث  

تحديد    ي 
 
ف الواحد  المذهب  فقهاء  الإسلامية وحتى  المذاهب  مختلف  من  المسلمون  الفقهاء 

ي تصحيح الوصية . وكذلك تحديد الزمان الذي  
الزمان الذي يمكن أن يملك فيه الخيار الموصى ف 

الثلث، واتفق الفقهاء المسلمون على جواز تصحيح الموصىي   ي إجازة ما زاد عن 
يمكن للورثة ف 

لتصحيح   أشكال  عدة  الموت. وهناك  بعد  ما  الوصية تصرف مضاف  وفاته، لأن  وقبل  إنشائها  بعد  للوصية 
اك شخص آخر إل  الوصية، منها تصحيح مكان الوصية أو الشخص الموصى به، وقد يتخذ التصحيح شكل إشر

لل الولاية  هذه  الوصية، وتتم  تصحيح  ي 
ف  الحق  الموصىي  ولورثة  به،  الموصى  الشخص  بعد وفاة  جانب  ورثة 

كة وتكون بموافقة الورثة فإن اجازوها صحت وان لم يجوزوها بطلت   ي حدود ما يزيد على ثلث اليى
الموصىي وف 

كة. وتنص القوانير  المقارنة على أنه يجوز للموصىي تصحيح الوصية، إلا أن قانون الأحوال  عن ما زاد على ثلت اليى
إلا   المسألة  يتناول هذه  ي لا 

العرافى أسباب بطلان  الشخصية  برمتها ويعد ذلك من  الوصية  الرجوع عن  بقدر 
 .  الوصية

 .  الكلمات المفتاحية: الوصية، زمان، تصحيح، الورثة، المصلحة

 jurists from various Islamic schools of thought, and even jurists of one school 

of thought, differed in determining the time during which the testator may 

have the option to correct the will. As well as determining the time during 

which the heirs can leave more than a third, Muslim jurists agreed that it is permissible for the 

testator to correct the will after its creation and before his death, because the will is disbursed 

in addition after death,There are several forms of correcting a will, including correcting the 

place of the will or the person recommended. The correction may take the form of involving 

another person in addition to the person recommended. The heirs of the testator have the right 

to correct the will. This mandate is given to the heirs after the death of the testator and within 

the limits of more than a third of the estate.  Comparative laws stipulate that the testator may 

correct the will, but the Iraqi Personal Status Law does not address this issue except to the 

extent of retracting the entire will, and this is considered one of the reasons for the invalidity 

of the will. 
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 المقدّمة 

 اولًا : موضوع البحث  

ي تحديد الزمان       
 
اختلف الفقهاء المسلمون من مختلف المذاهب الإسلامية وحتى فقهاء المذهب الواحد ف

ي إجازة 
 
ي تصحيح الوصية، وكذلك تحديد الزمان الذي يمكن للورثة ف

 
الذي يمكن أن يملك فيه الخيار الموصى ف

عية والقانونية.ما زاد عن الثلث. وسنتناول موضوع زمان تصحيح الوصية من الناحية   الشر

 ثانياً : أهمية البحث

تتبير  أهمية البحث من خلال بيان تأثير الزمن على الوصية من حيث انشائها وكذلك نفاذها ومدى      

ي يمكن من خلالها تصحيح الوصية من قبل الموصىي وتأثير 
إمكانية تصحيح الوصية بعد انشائها والمدة الزمنية التى

 ذلك التصحيح على الوصية.

 ثالثا : مشكلة البحث 

تتلخص مشكلة البحث من خلال بيان هل بإمكان الموصىي تصحيح الوصية بعد انشائها؟ وماهو المدى      

ي الذي يستطيع فيه التصحيح؟ وكذلك هل يملك الورثة هذه السلطة ؟ والوقت الذي يملك فيه التصحيح 
الزمت 

 من الورثة او إجازة ما زاد عن الثلث. 

 البحث مناهجرابعا : 

يعة الإسلامية والقانون        المنهج التحليلىي المقارن بير  الشر
يسنتبت 

ي والاردن 
ى
ي ،  وكذلك نبحث  العراف

والكويتى

يعات  ي زمان تصحيح الوصية، بالإضافة إل اشارة بعض التشر
 
على وجه المقارنة اختلاف المذاهب الإسلامية ف

ي والمصري والقطري ( للاستئناس وتبنيها لزمان تصحيح الوصية من عدمه.
 العربية ) القانون السوري والإمارانى

 خامسا : خطة البحث

عية لزمان       ي المبحث الأول منه الأحكام الشر
 
ي مبحثير  سنتناول ف

 
سنتناول موضوع زمان تصحيح الوصية ف

ي المطلب الأول 
 
تصحيح الوصية من  منه زمانتصحيح الوصية وقسمنا المبحث الأول إل مطلبير  نتناول ف

ي منه 
ي المطلب الثان 

 
ي المبحث  زمان التصحيح الوصيةالموصىي وسنبير  ف

 
اك وبعد وفاة الموصىي . اما ف بالاشر

يعي من تصحيح الموصىي لوصيته  ي سنفرد الاحكام القانونية لزمان تصحيح الوصية. وسنبير  الموقف التشر
الثان 

ي 
ي المطلب الثان 

 
ي المطلب الأول منه ، وكذلك إمكانية تصحيح الوصية من الورثة وزمان تصحيحها ف

 
وزمانها ف

ا نبير    من النتائج والتوصيات. ماتوصلنا اليهمنه ، وأخير

 المبحث الأول

 الاحكام الشرعية لزمان تصحيح الوصية

ي انشائها . وينسحب      
 
ي انشاء الوصية فهي تعتير السبب الرئيسي ف

 
تلعب إرادة الموصىي الدور الكبير والمهم ف

ي زمان يملك فيه الموصىي الإرادة الكاملة لتصحيحها. حيث تعرف الوصية 
 
هذا الدور ال تصحيح الوصية ف

ي الفقه ( ١)تصرف مضاف ال مابعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض
 
، وسنتناول زمان التصحيح الوصية ف
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ي 
 
ي المطلب الأول منه زمان تصحيح الوصية من الموصىي ونوضح ف

 
الإسلامي وذلك على مطلبير  نتناول ف

 . اك وبعد وفاة الموصىي ي منه زمان تصحيح الوصية بالاشر
 المطلب الثان 

 المطلب الاول                                       

 زمان تصحيح الوصية من الموصي                           

ي بعضه الا الوصية بالاعتناق      
 
ي جميع ما أوصى به وف

 
 )*(قد اجمع اهل العلم على ان للموصىي ان يرجع ف

ي هذه الوصية أيضا 
 
 . (٢)وقد يرى الاغلب من الفقهاء على جواز الرجوع ف

ي الوصية ما يشاء الا العتق لانه      
 
ين بأن للموصىي ان يغير ف حيث قال كثير من الفقهاء ومنهم ابن سير

ه ، وبما ان الوصية تمليك مضاف ال مابعد الموت فيجوز الرجوع عنها قبل  إعتاق بعد الموت فلا يملك تغيير

ة الزمنية يملك خيار التصحيح مادام  ي هذه الفيى
 
ها كهبة ما يحتاج القابض قبل قبضه ، حيث ان الموصىي ف تنجير 

 . (٣)كان كامل الاهلية حير  الوصية وحير  تصحيحها 

تها او ما اوصيت به لفلان       ي او ابطلتها او غير
ي وصيتى

 
ويحصل الرجوع بقول الموصىي كمن يقول )رجعت ف

.) ي
ان  ي مير

 
ي او ف

 فهو لورثتى

او اتلف او وهب او تصدق او باع او كان ثوبا  أطعموقد يحصل الرجوع بفعل الموصىي كما لو ) اكل او      

ها  ذلك منغير مفصل ففصله ولبسه او جارية فأحبلها ( او ماشابه  أفعال تدل على تصحيح الوصية وتغيير

 بعد انشائها .

: ان بيع الموصي ما أوصى به لايعد رجوع عن الوصية لانتقال الايصاء الى ثمن  (٤)وقد قال ابن المنذر     

 المبيع الموصى به وبذلك يعد تصحيح للوصية بتغيير محلها ) الموصى به(

وقد يأخذ تصحيح الوصية شكل ابطال للوصية بعد انشائها وذلك عند الرجوع فيها من الموصىي سواء     

ه . ي حالة الصحة او المرض او غير
 
 وقع منه الايصاء وكان وقتها ف

لانها وبأجماع الفقهاء المسلمير  من العقود الجائز تصحيحها والرجوع فيها مادام الموصىي حيا وهذا يمثل    

ط الأساس لتصحيح الوصية من حيث الزمان وهو الوقت الذي يكون فيه الموصىي على قيد الحياة وان  الشر

ي حالة مرض سواء قولا او فعلا 
 
 . (٥)كان ف

ولأن الوصية تعد تصرف جائز بأجماع الفقهاء حيث ذهب الأمامية إل ان الوصية هي ) عقد يحتاج إل   

ايجاب وقبول ولكي يتم هذا العقد يجب ان يكون القبول بعد الوفاة(
(٦) ، 

ع(    ، ومن خلال (٧)اما فقهاء الحنفية فقد عرفوا الوصية بأنها ) تمليك مضاف إل ما بعد الموت بطريق التير

ع .  وا الوصية من عقود التير  التعريف المذكور يتبير  ان فقهاء الحنفية اعتير

لوصية هي هبة الرجل ماله لشخص اخر او لعدة اشخاص بعد موته او عتق ااما المالكية فقد عرفوها بأنها )   

ي الفقه الإسلامي (٨)غلامه(
 
، ويتضح من خلال التعريف الذي اخذ به المالكية انه يخالف اغلب أراء الفقهاء ف
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ي تعد تصرف مضاف إل ما 
كونه اعتير الوصية عقد وان الهبة تنفذ حياة الواهب على العكس من الوصية التى

 بعد الموت. 

وا الوصية بانها ) عطية بعد الموت ويجوز بالمعلوم كما يجوز بالمجهول والمعدوم(     (٩)اما فقهاء الشافعية فقد اعتير

كة، ومن خلال الآراء     ع او عطية تخرج من ثلث اليى وقد ذهب الحنابله إل ذات الرأي بأن الوصية هي تير

وا الوصية عقد الا ان هناك بعض الفقهاء من هذه  الفقهية المذكوره كمذاهب الإسلامية يتضح بأنهم اعتير

وا الوصية تصرف بإرادة منفردة فقد عرفها ) بأن الوصية كة ابتداء حق  النذاهب اعتير ي اليى
 
تصرف يتوجب ف

كة بعد الموت ولا تتعلق بها وقت الموت لان للموصىي الرحوع عن الوصية قبل  بعد الوفاة وتتعلق الوصية باليى

 . (١٠)الموت 

ومن خلال التعريف المذكور يتبير  لنا انه اعتير الوصية تصرف بارادة الموصىي المنفردة يجوز الرجوع فيه، الا     

ع لانه بحاجة إل قبول الموصى له لكي ينفذ العقد ويصح التصرف بعد الموت.   اننا نرى انه عقد من عقود التير

    
َ
ان
َ
 . عنِ ابْنِ مُسْك

ً
 من روايات هذا الباب المؤكدة على جواز رجوع الموصىي وصيته مادام حيا

ً
وقد وردت جملة

ثِ 
ُ
ل
ُّ
رَ مِنَ الث بَّ

َ
مُد
ْ
 ال
َّ
ن
َ
مِنِير َ عليه السلام، أ

ْ
مُؤ
ْ
ُ ال مِير

َ
 أ

ض َ
َ
الَ: )ق

َ
ِ عليه السلام ق

ه
بْدِ اللَّ

َ
ي ع نرِ

َ
نْ أ

َ
ع

َّ
ن
َ
  وأ

ْ
ن
َ
جُلِ أ لِلرَّ

 )
ْ
مْ يَمُت

َ
هَا مَا ل

ْ
صَ مِن

ُ
ق
ْ
 فِيهَا وَ يَن

َ
يد ِ
 َ ير
َ
 ف
ُ
ه
َ
ت ضَ وَصِيَّ

ُ
ق
ْ
 . ( ١١)يَن

، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا  " عن        ، عن ابن بكير ي عمير علىي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أنر

ي صحة أو مرض، 
 
ي وصيته إن كان ف

 
الأصحاب على  وأكي عبد الله )عليه السلام( يقول: للموصىي أن يرجع ف

ي حال حياة الموصى أو بعد موته، وقال المفيد وابن 
 
أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية سواء كان ف

 إدريس: لا تصح الإجازة إلا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله فيلغوا والأول أقوى. 

       ، ، عن أحمد بن محمد بن عيس، عن ابن فضال، عن علىي بن عقبة، عن بريد العجلىي وعن محمد بن يحتر

ي وصيته ما دام حيا"
 
ي عبد الله )عليه السلام( قال: لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث ف عن أنر

(١٢) 

     
ُ
ه
َ
ت َ وَصِيَّ يرر

َ
 يُغ

ْ
ن
َ
جُلِ أ ِ علیه السلام: "لِلرَّ

حُسَيرْ 
ْ
ُّ بْنُ ال لِىي

َ
الَ ع

َ
الَ ق

َ
صْحَابِهِ ق

َ
نْ بَعْضِ أ

َ
سَ ع

ُ
نْ يُون

َ
 مَنْ وع

َ
يُعْتِق

َ
 ف

 وَ يَحْرِمَ
ُ
 حَرَمَه

َ
ان
َ
َ مَنْ ك قِهِ وَ يُعْطِي

ْ
مَرَ بِعِت

َ
 أ
َ
ان
َ
 مَنْ ك

َ
ك
ِّ
كِهِ وَ يُمَل

ْ
مَرَ بِمِل

َ
 أ
َ
ان
َ
ك

ْ
مْ يَمُت

َ
 مَا ل

ُ
اه
َ
ط
ْ
ع
َ
 أ
َ
ان
َ
 . (١٣) مَنْ ك

ع يكون بموت الموصىي .      ع لم يتم لان تمام هذا التير  كما وان جواز تصحيح الوصية لوجهير  احدهما انه تير

ي حياة الموصىي ان قبول الوصية يتوقف على موت الموصىي وان       
 
ي لجواز تصحيح الوصية ف

اما الوجه الثان 

ة الزمنية ايجاب مفرد يجوز  الوصية من حير  صدورها ال الوقت الذي يموت فيه منشئها تكون خلال هذه الفيى

ي البيع ويكون القياس 
 
ي المعاوضات كما ف

 
عات من باب أولابطاله وتصحيحه وتعديله ف ي التير

 
 . (١٤)على ذلك ف

ء معير  بالذات.  للوصية إذاان ما تقدم ذكره من تصحيح        ي
 كانت تتعلق بسر

ء مما يملك يعتير  إذااما        ي
ء معير  بالذات فان تصرفه بسر ي

كانت الوصية بما يملكه الموصىي دون تحديد شر

ي للوصية وتبقى نافذه بحدود ثلث مايملك بعد الموت
 ، (١٥)تصحيح جزن 
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وبعد بيان الآراء الفقهية لزمان الرجوع عن الوصية تبير  ان الفقهاء اتفقوا على جواز تصحيح الوصية من      

ي الرجوع وابطالها وله ان يصحح الوصية كلها او بعضها وله ان 
 
ي حياته بعد انشائها قياسا بحقه ف

 
الموصىي ف

ي ذلك باعتبار ان الوصية ع
 
قد غير لازم وبذلك يمكن للموصىي يغير كذلك شخص الموصى له وسندهم ف

ها الا بالموت، وكون الموصى له  ع لم يتم تنجير  تصحيحها حال صحته ومرضه كونها عطية من الموصىي او تير

الذي يملك سلطة القبول تتوقف هذه السلطة على موت الموصىي وان الايجاب يصح ابطاله او تصحيحه قبل 

ي البيع.
 
 القبول كما ف

 كما اتفق الفقهاء على امكان تصحيح الوصية بالقول الصري    ح او بالدلالة. 

 المطلب الثاني                             

 زمان تصحيح الوصية بالاشراك وبعد وفاة الموصي  

ي حياته ويعتير ذلك من       
 
ي اوصاها وف

ي الوصية التى
 
قد يقوم الموصىي بعد الوصية بالأيصاء لشخص اخر ف

ي محل الوصية فبعد ان كان موصى له واحد 
 
اك ف كقبيل تصحيح الوصية من حيث الاشر ي محل  أشر

 
اخر معه ف

 الوصية، 

اك وتصحيح للوصية لا رجوع فيها واستدل هؤلاء على ان        وذهب جمهور الفقهاء ال ان ذلك يعد اشر

 العمل بالكلام أول من اهماله وان العمل بالوصيتير  مما تحقق منفعة لهم أول من ترجيح واحدة على الأخرى، 

وا مثل هذا        ي من الفقهاء وهم الامامية والظاهرية اعتير
الرجوع عن الوصية  التصحيح بحكماما الرأي الثان 

ي حق 
 
ي ذلك بان الوصية اللاحقة تنسخ الوصية السابقة والناسخ ينفذ ف

 
الأول واعتبار الوصية الثانية وسندهم ف

 . (١٦)المنسوخ ويعطله

ومن خلال ما ذهب اليه مذاهب الفقه الإسلامي قد تبير  لنا أن هناك عدة صور لتصحيح الوصية، منها      

                               . اك شخص آخر مع الموصىي  تصحيح محل الوصية أو الموصىي به، ويمكن أن يكون التصحيح على شكل إشر

 قد يتبادر السؤال ال هل بأمكان الورثة بعد موت الموصىي تصحيح الوصية ؟     

ي يمكن لهم تصحيح الوصية فيها؟    
ي تصحيحها والمدة التى

 
 ومدى سلطة الورثة ف

للإجابة على ذلك نرى ان الفقهاء قد انقسموا بذلك. حيث يرى بعض الفقهاء ان قبول الموصى له      

ي فيها.
 
 الوصية لا يعد ركنا حيث يرى ان الايجاب وحده كاف

ي ذهب ال اعتبار القبول ركنا لها حيث يرون انها تتوقف على القبول      
عقد كسائر  وأنهااما الرأي الثان 

 العقود يتوقف على الايجاب والقبول ولا يتم من جانب واحد.

ي القبول      
 
ط لها ولتمامها ، وهكذا اختلف اراء الفقهاء ف ي تمام الوصية  وأثرهكما ويرى اخرون ان القبول شر

 
ف

 .  (١٧)على إمكانية تصحيح الوصية بعد وفاة الموصىي من عدمه من قبل الورثة أثرهوان لهذا الاختلاف 

أ: عدم إمكانية تصحيح الوصية من الورثة : وقد اجمع الفقهاء ان موت الموصىي يجعل من الرجوع غير ممكن 

ي ذلك لان منشأ الوصية قد مات ولكن سلطة 
 
ولا تصحيح الوصية من قبل الورثة كونهم لا يملكون الحق ف
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ي حدود ما جاوز الثلث ، كما لو أوصى شخص بثلث 
 
الورثة تنحصر فيما جاوز الثلث فلهم تصحيح الوصية ف

ي بعد الوصية ووجد الورثة ان هناك بجوار الأرض الموصى بها مسجدين فانه لايجوز 
 
ارضه لبناء مسجد فيها وتوف

ي ارض أخرى الا اذا لم يحدد للورثة تصحيح الوصية ال محل اخر حيث لايجوز للورثة بناء مدرسة او 
 
مسجد ف

اء أخرى لاقامة مسجد  الأرض بالتحديد ولم يقصد الميت تلك الأرض فيجوزالتصحيح من بيع تلك الأرض وشر

 .  (١٨)عليها

ي ذلك 
 
 ب: إمكانية تصحيح الوصية من الورثة : تعددت اراء المذاهب ف

الرأي الأول: ذهب الامامية ال ان زمان الاجازة وتصحيح الوصية ينحصر فيما جاوز الثلث من قبل الورثة 

ي حصة المجير  وهو 
 
ي حياة الموصىي او بعد وفاته بمدة ولو أمضاها بعضهم دون البعض نفذت ف

 
من الممكن ف

 . (١٩)امر ملزم لهم 

: ذهب رأي اخر ال ان الاجازة من الورثة  ي
جاوز الثلث لا يعتير الا بعد وفاة الموصىي كون  فيماالراي الثان 

ويجوز لهم تصحيح ما اجازوه  إثرالورثة قبل ذلك لا يملكون سلطة على الموصى به ولا يكون لاجازتهم أي 

والعدول عنه ، اما تصحيح الوصية فيما جاوز الثلث من الورثة فرأيهم لا يجوز تصحيح الوصية بعد الاجازة 

ون الاجازة كالاقرار ولايجوز الرجوع فيه وهذا ماذهب اليه الحنفية الحنابلة والشافعية لأنهم  . (٢٠)يعتير

ي 
 
ي حالة كون الموصىي ف

 
الرأي الثالث: وذهب المالكية ال جواز التصري    ح بالاجازة من الورثة فيما جاوز الثلث ف

ولكن  ،الثلثمرض الموت كما وان تصحيح الاجازة من المجير  )الوارث( فيما يتعلق بالزائد جائز عندهم عن 

ي بذلك استنادا ال بينة او قرينة إذاالا 
 .  (٢١)ادعى جهله بمقدار الزيادة واقتنع القاصى 

كما وان زمان تصحيح الورثة للوصية بحدود الاجازة يكون قبل القبض من الموصى له لمقدار الزائد وحسب 

 هذا الرأي يعتير الاجازة بحكم الهبة وبذلك يجوز الرجوع عن الهبة قبل القبض .

ي هو الأقرب للواقع حيث ان الوصية بما انه تصرف مضاف ال مابعد الموت فلا يجوز 
ونرى ان الرأي الثان 

وا او يصححوا مااجازوه وهم لايملكون هذه السلطة وكذلك  للأشخاص الذين لم يعدوا ورثة أصلا بعد ان يجير 

ع ي حير  ان الشر
 
ي حالة مرض الموت ف

 
والقانون اعتير تصرفات المريض  رأي المالكية من حصر سلطة الورثة ف

 مرض الموت هي أصلا وصية. 

 المبحث الثاني                                       

 الاحكام القانونية لزمان تصحيح الوصية                        

نصت بعض القوانير  العربية ال زمان تصحيح الوصية وقد يكون التصحيح من الموصىي او ورثته سواء قبل      

ي رقم  انشائها امااو بعد 
ى
المعدل لم ينص صراحة على ذلك  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨قانون الأحوال الشخصية العراف

ي 
 
ي مطلبير  نتناول ف

 
ها من أسباب بطلان الوصية، وسنتناول ذلك ف متها واعتير الا بحدود الرجوع عن الوصية بير

ي منه زمان تص
ي المطلب الثان 

 
حيح الوصية من المطلب الأول منه زمان تصحيح الوصية من الموصىي ونوضح ف

 الورثة. 
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 المطلب الأول                                       

 زمان تصحيح الوصية من الموصي                         

ي حياته شخصيا بعد انشائها وقد نستأنس      
 
الأحوال  من قانونقد يقوم الموصىي بتصحيح الوصية ف

ي المادة 
 
) من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لشخص اخر قسم بينهم  248الشخصية القطري ف

ع القطري  بالتساوي ما لم يثبت انه قصد العدول عن الوصية للأول(، من خلال النص المذكور تناول المشر

اك شخص اخر مع الموصى له الأول بعير  الم  وصى به .تصحيح الوصية من حيث الأشخاص باشر

ي المادة )     
 
ي فقد نص حرفيا على هذا الحكم ف

ع الامارانى ( اذ نصت على ان " ٢٦٤ونستأنس من ان المشر

ا، أو منفعة، أو  -١
ً
، مثليًا أو قيميًا، عين

ً
ا بعقار يكون الموصى به المعير  عقارًا، أو منقولا

ً
منقول لمدة أو ،انتفاع

ء معير  لشخص، ثم أوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم  –٢أو غير معينة، ،معينة  ي
من أوصى بسر

ي لم ينص على حكم مماثل يتعلق بتصحيح 
ى
ع العراف يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول، لكن المشر

ي حياته". 
 
 الموصىي الوصية بعد انشائها ف

ي نص مماثل للنصوص المذكورة تجير  صراحة تصحيح الوصية سواء باشخاص     
ي ال تبت 

ى
ع العراف لذا ندعو المشر

يعة الإسلامية ي ال احكام الشر
يعي المذكور يحيل بالقاصى   . (٢٢)الموصى لهم او عير  الموصى به . وان الفراغ التشر

يعات المقاونة المذكورة ال مسألة عدم الاعتداد بجحد الوصية او انكارها وعدم     وقد نصت بعض التشر

ي نص المادة 
 
ع السوري ف  221اعتبارها لا رجوعا عنها ولا تصحيح للوصية، ومن ذلك تجدر الاشارة إل المشر

 (. (٢٣))لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها

ي    
 
ي جحود الموصىي للوصية بانكارها  وقد حدث هذا ف

وتجدر الإشارة إل أننا ننكر الوصية، وهو ما يعت 

ا لكذا وكذا، فإذا  ي لم أترك قليلا ولا كثير
، وكأنه يقول على لسان شهود: لم أوصى إل فلان، وأشهد أن  ي

الماصى 

 قال الموصىي مثل هذا فإنه يؤخذ بعير  الاعتبار.

ي  ذلك إن جحود الوصية هو إنكار  – ١
 
رفضها بعد الرجوع عن الوصية عند جمهور الفقهاء ووجهة نظرهم ف

ي رفض الوصية أقوى من 
 
ي الحاصر  والمستقبل ، إشارة الجحود ف

 
، ويتطلب إنكار وجودها، ف ي

ي الماصى 
 
لوجودها ف

ي المستقبل. 
 
ي إلا وجوده ف

 الرجوع الصحيح؛ لأن الرجوع الصري    ح لا ينق 

(  من قانون الأحوال الشخصية الكويتي الجحود،  والمراد من جحود الوصية  في ٢٢٩وقد تضمنت المادة )    

 عنها، لأنه كذب يخالف الواقع فقد وقعت الوصية، 
ً
، وذلك لم  يعده رجوعا ي

ي الماصى 
 
المادة هو إنكار حصولها ف

ي وحصلت ً فعلا، والكذب لا يبطل العقود، ولا يلع  الحقوق المقرر
 
ي للوصية ف

ي ستقر، أما النق 
ة، أو التى

ي المستقبل 
 
المستقبل كأن يقول  شهدوا لا أوصى لشخص ما، فذلك ليس جحودا للوصية ولكنه نق  لبقائها ف

 وذلك رجوع عنها. 

يدل هذا الجحود على عدم رضا الموصىي بتسليم الموصى به للموصى له  فتبطل الوصية، كما تبطل   -٢

ي الدلالة لعدم رضا الموصىي
 
اكهما ف  (.٢٤)بالإشارة الصريحة إل اشيى
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ي المادة )     
ع الكويتى ( حيث نصت "على أنه لا ما يعتبر رجوعاً عن الوصية بقولها لا "  ٢٢٩وذهب المشر

يزيل اسم الموصى به،  أو  الذييعتير رجوعا عن الوصية جحدها، ولا إزالة بناء العير  الموصى بها، ولا الفعل 

يوجب فيه وزيادة لا يمكن تسليمه إلا بها، لم ما تدل قرينة أو عرف على  الذيبغير مع ظم صفاته ولا الفعل 

 أن الموصىي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية". 

ع      ء من  المصري والقطريومثل ذلك الاتجاه ذهب المشر ي
ي تناول شر

ى
ع العراف كذلك الا اننا لم نجد المشر

 ذلك.

ي فيها وبذلك يكون      
ي أوصى بها وضم الأرض ال ارض مملوكه له ويبت 

كما وان للموصىي ان يهدم العير  التى

ي حياته وقبل انتقالها للموصى له ويصبح بذلك الموصى له بعد 
 
الموصىي قد صحح من الوصية بعد انشائها ف

ي جميع الأرض والبناء بقيمة ارضه 
 
يك مع الورثة ف (٢٥)موت الموصىي شر

 

ي المرقم     
ي المواد ) 1984لسنة  51وقد اخذ بالحكم المذكور كل من القانون السوري والكويتى

 
-280ف

 كذلك. ( والقطري285

ي من خلال زيادة محل الوصية )الموصى به( لا دخل للموصىي فيه     
وقد يحصل تصحيح الوصية بشكل تلقان 

 . ي الثمار او المغروسات فهي تعد ملكا للموصى له بعد وفاة الموصىي
 
 كما لو حصلت زيادة ف

 المطلب الثاني                                      

 زمان تصحيح الوصية من الورثة                           

كة او محلها       يعات ال الزمان الذي يمكن للورثة تصحيح الوصية فيما يجاوز ثلث اليى لم تتطرق اغلب التشر

يعة الإسلامية .  ي الذي أحال الحكم ال الشر
ى
ي والعراف

ي    ع الامارانى  او اشخاصها ومنها التشر

كة حيث حدد الزمن بعد       ي ما جاوز ثلث اليى
 
ي فقد حدد زمان تصحيح الوصية ف

ع الأردن  ي حير  ان المشر
 
ف

ي المادة 
 
/ب من قانون الأحوال 274وفاة مورثهم ولم يعتد بالاجازة الحاصلة قبل وفاة مورثهم وهذا مانص عليه ف

ي حدود ث 2019لسنة  15الشخصية رقم 
 
ي نصت ) تنفذ الوصية ف

كة لغير الوارث اما مازاد عن والتى
لث اليى

)  . (٢٦)ذلك فلا تنفذ فيه الوصية الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصىي

ي للفقهاء المسلمير  فيما يتعلق بزمان تصحيح الوصية من الورثة وهو     
ي تبت  الرأي الثان 

ع الأردن  ونرى ان المشر

 رأي ) الحنفية والشافعية والحنابلة( .

ي على إنه  تقتصر الوصية لغير الوارث على  ٢٤٦حيث نصت المادة     
من قانون الأحوال الشخصية الكويتى

كة بعد سداد الدين من غير اجازة الورثة، ولا تنفذ على الوارث، ولا على ما يزيد على 
ي من اليى

ثلث ما بقى

، ، وأقر بعضها الموصىي وان المقر او المجير  كان كامل الأهلية، وإذا  الثلث، إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصىي

ي حق من 
 
اجاز بعض  الورثة الوصية لوارث ، أو.. ما زاد على الثلث فهو لغير الوارث، ولم يجز للبعض ذلك ف

ي كل أمواله أو بعضها، دون توقف على اجازة الخزينة 
 
اقرها فتنفذ وصية لا من دين عليه،  ولا وارث له، ف

  (.٢٧)العامه
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كة عند      وق د ت ضمنت الم ادة من ذلك القانون حيث يكون مقدار الوصية المنفذة دون إذن الورثة ثلث اليى

وفاة لغير وارث. وإذا كانت الوصية بأكي  من الثلث، فإن صحة الزيادة موقوفة على اجازة الورثة، فإن الورثة 

، فإذا أقرها بعضهم، وامتنع آخرون عن الإجازة، إذا أذنوا به نفذ، وإن لم يقروه فهي باطله ما زاد عن الثلث

، وتبطل بزيادة حق من لم يأذن بها،  ي حق المجير 
 
 نفذت الوصية بزيادة ف

؛ لأن تنفيذ الوصية يتم وقت الوفاة،     ة تكون بعد الوفاة، والاجازة قبلها لا تصر  وعليه، فإن الاجازة المعتير

، وقد يكون هناك من يحجب  يعلم الورثةلأن قبل وفاة الموصىي لا  ، وقد يموت أحدهم قبل الموصىي على التعيير 

 للحق، لأن الاجازة كان هبة 
ً
ي تكون سببا

بعضهم، وقد يحدث لبعضهم ما يوجب حرمانه، ولم تثبت الصفة التى

ع، وأن يكون كا  للتير
ً
، والوارث الذي تعتير إجازته هو الذي أهلا مل حق، فلا يقع إلا إذا ثبت بوفاة الموصىي

، ولم يحجز عليه 
ً
 ، رشيدا

ً
، عاقلا

ً
 ؛  (٢٨)تقصير لسفه أوالأهلية، بالغا

"وذلك لأن الإجازة تبرع، وهو تصرف ضار، فلا يج وز م ن غي ر الرش يد،  ولا يجوز م ن ول ي ال وارث، لأن    

ولايت ه منوط  ة بالم صلحة، ولا م صلحة ف ي التب رع، والثل ث ه و م ا يك ون م ن ترك ة خال صة م ن ك ل دي ن، لأن 

ك ة خال صة م ن ال دين، ولا س داد ال دين يك ون ً أولا، وبع د ال سداد تق در  ، ف إذا كان ت اليى ي
ى
الوص ية بثل ث الب اف

كة،  وارث للوص ي، ب ل س يذهب الم  ال إل ى الخزانه، نف ذت الوص ية كله  ا ؛ لأن الخزانة العامة آخر المستحقير  لليى

 . (٢٩)فالموص هل ى بأكي  من الثلث مقدم عليها"

ع      ي فلماما المشر
ى
يعة  العراف ينظم مسألة زمان تصحيح الوصية من الورثة واحال ذلك ال احكام الشر

 منه . 2ف1الإسلامية استنادا للمادة 

ي رقم     
ى
ي العراف

ي القانون المدن 
 
ط مراعاة احكام المواد من )  ١٩٥١لسنة  ٤٠ونحد ف ( ١١١٢إل  ١١٠٨اشيى

ي ثلث  حيث يكسب
 
كة ولاالموصىي له بطريق الوصية المال الموصىي به. وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث ف  اليى

 .(٣٠)تنفذ فيما جاوزت الثلث إلا بإجازة الورثة 

كة )فقط(      ي يجب ان تكون الوصية النافذة )بثلث( اليى
ى
ي العراف

ي القانون المدن 
 
لذا ان مقدار الوصية النافذة ف

ضوا  ي الورثة وتثبت الوصية اذا تم انكارها من قبل الورثة أو اعيى
ى
ولا يجوز الوصية بأكي  من ذلك، الا بأجازة باف

ي
 
هذه الحالة هي حقيقة شائعة بل وحالة متواترة، والحل  على صحتها أو إدعوا بأن الموصىي لم يوصىي لأحد ف

 .(٣١) لهذه المشكلة هو رفع دعوى )دعوى منع المعارضة( ضد الشخص المعارض  

ي ) تنفذ     
ي تعديل النص صراحة بأن ينظم زمان تصحيح الوصية بالشكل الانى

ى
ع العراف ونرى ان على المشر

كة، اما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة  ي حدود الثلث من اليى
 
الوصية ف

 .)  الموصىي

 الخاتمة

عية والقانونية توصلنا ال النتائج والتوصيات التالية:  بعد ان بينا زمان تصحيح الوصية من الناحيتير  الشر
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 أولا : النتائج 

اتفق الفقهاء المسلمير  على جواز تصحيح الموصىي الوصية بعد انشائها وقبل موت الموصىي كون  -1

 الوصية تصرف مضاف ال ما بعد الموت.
تبير  ان لتصحيح الوصية عدة صور منها تصحيح محل الوصية او شخص الموصى به وقد يكون  -2

اك شخص اخر مع شخص الموصى  له.  التصحيح بشكل اشر

اتفق الفقهاء على جواز تصحيح الوصية سواء كان بصورة صريحة او ضمنية عن طريق اتخاذ مواقف  -3

 تدل على التصحيح.

ي حدود  -4
 
وجدنا ان لورثة الموصىي تصحيح الوصية وان هذه السلطة للورثة تكون بعد وفاة الموصىي وف

كة .  ما جاوز الثلث من اليى
ي  -5

ى
نصت القوانير  المقارنة على جواز تصحيح الوصية من الموصىي اما قانون الأحوال الشخصية العراف

ها من أسباب بطلان الوصية.   لم يتناول ذلك الا بحدود الرجوع عن الوصية بمجملها واعتير

 ثانيا: التوصيات

ي ال النص على جواز تصحيح الموصىي الوصية بعد انشائها ويكون النص  -1
ى
ع العراف ندعو المشر

ي )للموصىي تصحيح الوصية كلا او بعضا صراحة او دلالة ويثبت تصحيح الوصية 
بالشكل الانى

 بدليل يعادل ما ثبتت فيه الوصية(
ي ) من  -2

اك ويكون النص بالشكل الانى ي ال النص على تصحيح الوصية بالاشر
ى
ع العراف ندعو المشر

ء لشخص ثم أوصى به لاخر قسم بينهما بالتساوي مالم يثبت انه قصد بذلك تصحيح  ي
أوصى بسر

  الوصية(
ي بعد وفاة الموصىي وانتقال سلطة  -3

تحديد جواز تصحيح الورثة للوصية فيما جاوز الثلث بوقت زمت 

 الوصية معلقة ومجهولة المصير بالنسبة للموصى له.
 التصحيح للورثة حتى لاتبقى

 المصادر والمراجع

 . 1958لسنة  188المادة الرابعة والستون من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم   .1

الوصية بالاعتناق وهي ان يعلن الشخص حال حياته قبل الموت بأن مملوكة ) عبده( يكون  •

احمد   بن  محمد   / الموصي  حياة  حال  بالاعتناق  الوصية  تصحيح  ويجوز  موته  بعد  حراً 

 . ٧، ص 200٧لبنان،  –، دار المعرفة، بيروت 28السرخسي، المبسوط، ج

بحث   .2 والقانون،  الإسلامي  الفقه  في  واثره  انشائها  بعد  الوصية  في  التصرف   ، قحطان هادي عبد  م. 

 .  2٧3، ص2018، 1/السنة3منشور، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد

  85ه، ص13٧0الشربيني  الخطيب ، حاشية البيجرمي على المنهج ، مطبعة البابي الحلبية ، مصر ،  .3

. 

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1ابو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، ط .4

 . 49ه، ص 1353الهند ، 
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م في نيشابور في ايران    856ابن المنذر: وهو الحافظ أبو بكر محمد ابن إبراهيم النيسابوري ، ولد عام   .5

 وهو من فقهاء الشافعية.  

ط .6 العدلية،  الاحكام  مجلة  شرح  الغطاء،  كاشف  حسين  بين  1محمد  للتقريب  العالمي  المجمع  نشر   ،

 .  160.، ص2005المذاهب، 

 .  205، ص1994، دار الكتب العلمية، لبنان، 2، ط3محمد بن احمد الدمرقندي، تحفة الفقهاء، ج .٧

 .  121، ص2004، دار الحديث، القاهرة،  4محمد بن احمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج .8

، 2000، دار الاحسان للنشر والتوزيع، طهران،  1علي بن احمد البصري، الاقناع في الفقه الشافعي، ط .9

 . 129ص 

، منشورات العاتك لطباعة الكتب،  1د. احمد الكبيسي، الاحوال الشخصية بين الفقه والقضاء والقانون، ط .10

 .  9، ص200٧

 . 12، ص ٧، ج 1962محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، مكتبة الصدوق، طهران،  .11

 .  12المصدر نفسه، ص  .12

 .  12المصدر نفسه، ص .13

 . 2٧4م. قحطان هادي عبد ، مصدر السابق، ص .14

محمد بن شهاب الدين العاملي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، دون زمان طبع  .15

 . 18ص
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